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Bas du formulaire

عنوان المداخلة
 
تقييم هياكل و دورات التمويل في الجزائر
 
 
 
د/سحنون محمد                                                د/بوعشة مبارك     
 أستاذ محاضر                                                   أستاذ محاضر
المركز الجامعي العربي بن مهيدي
-       أم البواقي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المقدمة:
إن عملية إنشاء الشبكة المصرفية الجزائرية، التي تحققت من خلال إنشاء مؤسسات مصرفية جزائرية أولاً ثم تأميم المؤسسات الأجنبية ثانيا وأخيرا الشروع في إقامة أسس التحرر المالي بما يتوافق والظروف الاقتصادية الجديدة السائدة والمتمثلة في دخول اقتصاد السوق، رغم أهميتها إلا أنها تعتبر مجرد حجر الأساس في بناء النظام المصرفي الجزائري. إذ كان لا بد من مواكبتها بسلسلة من الإصلاحات التي تمس البنية الهيكلية والقانونية والتنظيمية والوظيفية للمؤسسات البنكية الجزائرية، وذلك تماشيا مع متطلبات الاقتصاد المتغيرة باستمرار. وسنحاول في المباحث الموالية من دراسة وتحليل السياسات المالية والنقدية في مجال التمويل الإنمائي التي رافقت دوما إصلاح النظام المصرفي الجزائري، ثم تقييم مدى فعالية هذه الإصلاحات. وقبل ذلك كله بادئ ذي بدء يجب أن نقوم بتقييم شامل لهياكل ودورات التمويل في الجزائر خلال مرحلة التنظيم الاشتراكي للاقتصاد.
 
                    I.      التقييم النقدي لهياكل ودورات التمويل في الجزائر خلال المرحلة (1967 ـ 1989) :
 
إن تشكل الهياكل المصرفية التمويلية الحالية في الجزائر يرجع إلى العوامل التالية :
1 ـ عدم اهتمام البنوك الخارجية الموروثة عن الفترة الاستعمارية بقضية التمويل الرشيد للاقتصاد الوطني.
2 ـ تأميم الشبكة المصرفية الأجنبية حسب قرارات ميثاق طرابلس.
3 ـ التغيرات الجذرية التي مست معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
ونتيجة لتفاعل هذه العوامل الثلاثة فإن النظام التمويلي الجزائري لم يستقر وبالتالي فقد مرّ بإصلاحات عديدة، هذه الإصلاحات التي لم تثبت فاعليتها حتى الوقت الحاضر، حيث بقي النظام التمويلي خلال الفترة (1967 ـ 1989) يعيش تناقضات ناتجة عن المشكلات التي تصيب الجهاز المصرفي من ناحية والمشكلات التي تعترض المؤسسات الوطنية من ناحية ثانية، ومشكلات أخرى تخص السوق النقدية والسياسة النقدية من ناحية ثالثة.
 
 
I ـ 1-مشكلات النظام المصرفي :
      يتشكل النظام المصرفي الجزائري أساسا من بنوك إيداعات تمنح قروضا قصيرة المدى ومتوسطة المدى لتمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات. وحسب قواعد الإدارة المالية فإن التمويل المتوسط للاستثمارات يتم انطلاقا من المدخرات الموظفة في الأجل المتوسط أو الطويل. أما في النظام الجزائري فإن الأموال التي يمكن استخدامها فورا من قبل أصحابها هي التي تشكل قاعدة التمويل في المدى المتوسط. لذا نلاحظ عدم تطابق بين احتياجات التمويل في المدى المتوسط من ناحية والوسائل المالية المتوفرة من ناحية أخرى، مما ألزم البنوك على تعبئة الودائع أو الأموال المتوفرة وتخصيصها في غير وقتها أي تخصيصها إلى التمويل المتوسط المدى. لكن الأموال القابلة للسداد في المدى المتوسط كثيرا ما توجه إلى استخدامات قصيرة المدى من قبل المؤسسات. والنتيجة الحتمية لذلك هو تضخم الكتلة النقدية قبل اللجوء إلى البنك المركزي. هذا من ناحية فترة استخدام الأموال، أما من ناحية مهام الجهاز المصرفي فإن البنوك التجارية عادة ما تصطدم بالإجراءات الناجمة عن جمود المحاسبة الإدارية عند المشاركة في إعداد أو إنجاز مخططات تمويل المشاريع، وكذلك عند القيام بالرقابة الحقيقية لاستخدام القروض الممنوحة. أما البنك الجزائري للتنمية الذي يعتبر العمود الفقري لجهاز التخطيط المالي فقد اكتفى بالتخطيط فقط، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان تنظيم دورات تمويل الاقتصاد قد تغير حقيقة مقارنة بالنظام التمويلي المتبع خلال الخطة الثلاثية 1967/1969.
        وفي هذا الصدد هناك حقيقة لا يمكن تجاهلهـا وهي الإصلاحات التي تمت في سنتي 1970 و1971 والتي وجهت الاقتصاد الوطني نحو تسيير بيروقراطي على غرار النموذج السوفياتي آنذاك، حيث نتج عن ذلك ارتفاع في تكاليف المنتجات والخدمات. هذا وأن البنوك التجارية التي تعتبر الوسيلة الأساسية للتخطيط المالي لم تتمكن من القيام بمهامها على أحسن وجه، ويعود هذا إلى التداخل في المهام وعدم وجود نصوص تحدد مهام هذه البنوك بكل دقة مثلما حددت مهام البنك الجزائري للتنمية. وبناء على ذلك فإن مشاركة البنوك التجارية في التخطيط المالي عادة ما يغلب عليها الصبغة الاستشارية مع الفقدان الكامل للصبغة الإلزامية، إذ تقوم المؤسسات الوطنية ـ بحجة الثقل الإداري في دراسة الملفات ـ بالاتصال مباشرة بمديرية البنك الجزائري للتنمية، حيث توافق هذه الأخيرة على المشروعات دون استشارة البنوك التجارية، وهو ما يمكن أن نسميه بـ"الفوضى في التنظيم". إلا أن البنوك التجارية عوضا أن تحتج على هذا الوضع، أبدت ارتياحا لذلك وذلك للتخلص من النظام المعقد الخاص بالتصريحات السنوية للبرامج وتصريحات السداد السنوية والذي لا تستطيع هياكلها اتباعه. وحتى إذا كان من الممكن تجزئة البرامج والتسديدات إلى أقساط سنوية فإنه من الصعوبة بمكان التحكم في القروض إذا كانت وتائر استخدامها تتوقف أصلا على المؤسسات الإنتاجية والخدمية. وإذا كانت مهمة البنوك التجارية الخاصة بالمشاركة الفعلية في التخطيط المالي للمشاريع الاستثمارية قد فقدت نتيجة لعوامل ذكرناها، فإن مهمتها الثانية المتعلقة بالرقابة الفعلية على القروض لم تمارس هي الأخرى نتيجة لعدم توفر الوسائل الكافية. والمقصود هنا بالرقابة الفعلية تلك الرقابة التي تتضمن الرقابة المناسبة (Contrôle d’opportunité) والرقابة المقيـدة (Contrôle de conformité) حيث تعني الرقابة المناسبة تلك التي تفرض قبل انطلاق العمليات المالية التي سوف تتضمنها الخطة المالية، وهي ما نسميها كذلك بالاستشارة. أما الرقابة المقيدة فتعني الحرص على عدم توجيه الأموال إلى الأغراض غير التي خصصت لها أصلا.
        إن التمييز بين الرقابة المناسبة والرقابة المقيدة قد ورثت عن النظام الفرنسي لميزانية التجهيز، وعليه فإنها تسهل العملية فقط في اقتصاد حر تسوده المنافسة الحرة، إذ تمتلك المؤسسات المصرفية الخاصة السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات. ولهذا فإنه بالنسبة للنظام المصرفي الجزائري يبدو أنه ليس هناك هيئة مصرفية تمتلك سلطة الرقابة الكاملة الفعلية، إذ غالبا ما نلاحظ تدخل عدة هيئات في آن واحد، وهذا ما يدفعنا اليوم إلى التشكك فيما إذا كانت هناك حقيقة رقابة جدية خلال الفترة 67 ـ 77. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن دور البنوك التجارية لم يتعد مرحلة الاستشارة، إذ ـ وكما ذكرنا ـ تقوم المؤسسات الوطنية باتصالات مباشرة بالبنك الجزائري للتنمية للحصول على الموافقة لتمويل برامجها الاستثمارية. وعليه فإن الرقابة الوحيدة التي تقوم بها البنوك التجارية هي مراقبة حسابات الاستثمارات والسهر على عدم تجاوز القروض الحجم المحدد من طرف البنك الجزائري للتنمية. هذه الوضعية أدت إلى تدهور العلاقات بين البنوك التجارية والمتعاملين معها.
        بصفة عامة نجد نوعا من الخلط في التنظيم الاشتراكي للاقتصاد بين الدائرة الحقيقية والدائرة المالية والنقدية مع سيطرة الأولى على الثانية. وفي الدائرة المالية والنقدية نفسها يلاحظ سيطرة الخزينة العمومية على باقي النظام المصرفي. فقد تولت الخزينة مهمة تمويل الاستثمارات العمومية طويلة المدى، واقتصر دور البنوك التجارية على التمويل المتوسط والقصير المدى. أما البنك المركزي فقد كان مجبرا على إعادة تمويل البنوك من دون حد. والبيانات التالية توضح حصة الخزينة في تمويل الاستثمارات العمومية :
 
 
 
 
 
نسبة تمويل الخزينة للاستثمارات العمومية خلال المخططات التنموية
 
	الفترات
	70 ـ 73
	74 ـ 77
	78 ـ 79
	80 ـ 84
	85 ـ 87
	88 ـ 89

	النسبة
	29,6%
	32,1%
	24,69%
	47,7%
	63,6%
	64%


 
المصدر : BENISSAAD H. : La réforme économique en Algérie. O.P.U. Alger 1991. p : 119.
 
إن البنك المركزي والبنوك التجارية لا تتمتع بأدنى استقلالية لا في مجال منح القروض (نظرا لكون التمويل يتم آليا بعد اتخاذ قرار الاستثمار) ولا في اختيار الزبائن نظرا لمبدإ التوطين الإجباري الوحيد. كما أنه لا يوجد لدى البنك المركزي أية سلطة يمارسها تجاه البنوك التجارية ولا لهذه الأخيرة سلطة تمارسها على زبائنها. هذه الوضعية أدت إلى وضع كل من البنك المركزي، البنوك التجارية والمؤسسات الإنتاجية العمومية في مستوى واحد، والسيطرة الكاملة من طرف الخزينة العمومية.
أما فيما يخص قروض الاستغلال المقدمة للقطاع العمومي ولا سيما ما يتعلق بتقدير الاحتياجات منها فإنه يمكن ملاحظة ما يلي :
ـ المرسوم المؤرخ في 15 جوان 1970، فرض على المؤسسات الوطنية مخططا ماليا واستغلاليا، يوضح احتياجاتها في شكل قروض استغلال لها علاقة ببرامجها الإنتاجية السنوية.
ـ للبنوك التجارية وحدها صلاحية النظر وإعادة النظر في المخطط المالي دون دخل المؤسسات العمومية.
 
ـ هذا المخطط المالي يعتبر بالنسبة للمؤسسات العمومية كإجراء إداري فقط يستهدف الحصول على القروض قصيرة الأجل والتموينات... الخ.
ـ تكاليف القروض قصيرة الأجل لم تتغير من 1972 إلى 1986 وسعر الفائدة على هذه القروض يتراوح بين 5% و 6,5% بالنسبة للقطاع الزراعي و 7% بالنسبة للقطاعات الأخرى.
وعليه فإن إجبار المؤسسات العمومية على استهلاك القروض قصيرة الأجل، والتي كانت تستخدم لمواجهة أجل دفع الدين الخارجي وتغطية مصاريف تكوين رأسمال الشركات (لتمويل الاستثمارات المخططة)، أدى إلى الانحراف في الدور الموكل لقروض الاستغلال وبالتالي زيادة حدة المديونية.
 
I- 2 ـ مشكلات المؤسسات الوطنية :
      لقد عرفت المؤسسات الاقتصادية العمومية قبل الشروع في الإصلاحات الاقتصادية نوعين من المشكلات : أولهما مشكلات تتعلق بأسلوب التخطيط، وثانيهما مشكلات تتعلق بالأسلوب التمويلي غير الملائم. وبالرغم من صعوبة الفصل بين هذين النوعين من المشكلات نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط التخطيط بالدورات التمويلية، إلا أن النوع الأول من المشكلات يعتبر مصدرا وسببا لانتشار المشاكل الأخرى سيما إذا عرفنا أن ضعف التخطيط في الجزائر قد أخل إلى حد كبير بالدورات التمويلية. وسوف نتعرض بالتحليل إلى هذين النوعين من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية آنذاك.
 
أ ـ ضعف التخطيط :
      إن النقص الكبير في مجال التخطيط يكمن في تحديد تكاليف المشاريع الاستثمارية إذ أن هذه الأخيرة ـ التكاليف ـ لم تحظ بالاعتبار الكافي عند تشخيص المشاريع. وتنص المعلومات الواردة من البنك الدولي أنه قد تمّ مثلا استخدام نظام الأسعار لسنة 1967 لأجل تحديد تكاليف المشاريع الاستثمارية الواردة في الخطة الرباعية الأولى 1970/1973، والنتيجة هي ظهور انحرافات كبيرة في التكاليف وتأخر ملحوظ في إنجاز المشاريع.
        إن ضعف الجهاز الإحصائي المحرك المركزي للعمل التخطيطي هو السبب الأول لوجود مثل هذه الانحرافات، فهو عاجز عن تزويد الخطة الاقتصادية بالمعلومات الكافية عن كيفية تطور الأرقام القياسية للأسعار في الأسواق الخارجية التي تعتمد عليها الجزائر بشكل واسع للحصول على السلع التجهيزية. إذن فإن متغير "الأسعار الخارجية" قد أهمل نسبيا عند إعداد المخططات التنموية الجزائرية. إضافة إلى ذلك فإن التأخر المسجل في إنجاز المشاريع والذي يتراوح بين سنة وأربع سنوات وفي ظل ظروف ارتفاع أسعار السلع التجهيزية المستوردة قد أدى إلى ظهور ظاهرة التضخم المستورد.
        أما عن الاختناقات فهي تعود إلى :
1 ـ عدم الدقة في إنجاز المشاريع ـ عدم احترام الفترة المحددة ـ مما استدعى اللجوء إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية، التي لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد ووضع الخطة، ناهيك عما يتبع هذه العملية من صعوبات تقف حجرة عثرة أمام عملية الرقابة على الصرف، وبالأخص إذا عرفنا أن البنك المركزي الجزائري قد تخلى عن جزء من مسؤولية الرقابة على الصرف لصالح البنوك التجارية التي لم تكن مهيأة لمثل هذه العملية.
2 ـ عدم تمكن غالبية مديري المؤسسات غير المهيئين فنيا مجابهة الاختيار التكنولوجي المتقدم الذي أقرته السلطات التخطيطية.
3 ـ تكديس الكثير من السلع في مخازن بعض المؤسسات الإنتاجية الوطنية مما دعى الشركات الوطنية التسويقية لاستيراد هذه السلع.
 
ب ـ الأسلوب التمويلي غير الملائم :
      كانت وزارة المالية تقوم بوضع الخطوط العريضة والتصورات الإجمالية للدورات التمويلية تاركة حرية التصرف للمؤسسات والبنوك فيما يخص الكيفية التي تناسبها في التنظيم شريطة أن :
ـ يتم تغطية قيمة التجهيزات المستوردة على حساب القروض الخارجية.
ـ يتم تغطية قيمة التجهيزات التي تمنحها الدولة على حساب القروض المحلية المتوسطة الأجل.
ـ توجه القروض طويلة الأجل ـ المحلية ـ إلى قطاع البناء والهندسة المدنية.
        غير أن هذا الأسلوب التمويلي لم يكتب له النجاح في النهاية سواء على مستوى القروض الخارجية أو القروض الداخلية. فالقروض التي تتعاقد على أساسها المؤسسات الوطنية مع الخارج تتم بشكل عام بمعدلات فائدة مرتفعة، وفيما يخص بعض أنواع القروض لاسيما قروض الموردين يستوجب الأمر دفع ربع الطلبية في الحين. هذه القروض لا يمكن أبدا أن يتعدى أجل سدادها سبع سنوات مع إمكانية التأجيل المقدر بسنتين، في حين نجد أنه خلال المخطط الرباعي الأول قد كشفت التجربة عن عدم إمكانية بلوغ المشاريع الجديدة سرعة الطواف إلا بعد أربع سنوات من انطلاق العمليات الإنتاجية.
        أما القروض المحلية فهي الأخرى لا تتناسب والاحتياجات التمويلية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية سواء فيما يتعلق بالقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل. فالقروض المتوسطة الأجل تمنحها المؤسسات المصرفية لفترة تقدر بسبع سنوات مع إمكانية تمديدها بسنتين. ولما كانت المؤسسات الإنتاجية لا تبلغ سرعة الطواف في الإنتاج إلا بعد أربع سنوات، فإن نفس المشكل المطروح على مستوى القروض الخارجية يطرح من جديد على مستوى القروض المحلية. بالإضافة إلى بعض التعقيدات الناجمة عن غياب عامل التنسيق بين المؤسسات الإنتاجية من جهة والبنوك من جهة ثانية. يضاف إلى ذلك أن اختيار المعايير التي بموجبها يتم تمويل رأس المال الدائر يستند إلى المعايير المستخدمة في أوروبا دون الأخذ في الاعتبار الواردات من المنتجات التي تستخدمها المؤسسات في الإنتاج.
        ولابد من الإشارة إلى فكرة على جانب كبير من الأهمية وهي تلك التي تتمثل في أخذ الجزائر بمبادئ القرض الاشتراكي المتبع في بلدان الديمقراطيات الشعبية (الدول الاشتراكية سابقا) وهي : النوعية، الضمان، واجب السداد، ثبات أجل الاستحقاق وتخطيط القرض. إلا أنه عند التطبيق قد تنكسر هذه المبادئ أمام كثير من الوضعيات، فعلى سبيل المثال عندما يتشكل مخزون من سلعة أو منتوج ما نتيجة لعدم التوافق بين العرض والطلب تظهر الحاجة إلى قروض إضافية لتمويل رأس المال الدائر، لكن مبادئ القرض الاشتراكي تنص بكل وضوح على أن العجز الذي يصيب المؤسسة العامة لا يمكن أن يغطى بقرض قابل للسداد. وفي هذا الصدد فإن النظام التمويلي الجزائري يفرق بين المؤسسات العامة ذات العجز الهيكلي، والمؤسسات العامة ذات العجز المؤقت. فالأولى تخضع لإجراءات الإصلاح، بمعنى أنها سوف تتلقى مساعدات مالية ويعاد تنظيمها على أساس توجيهات الوزارة المعنية وموافقة الحكومة. أما الثانية فتخضع لإعادة هيكلة مالية أقل صرامة إذ تتكفل الخزينة بالجزء الأكبر من مديونيتها التي يكون موعد سدادها قد حان وذلك بمنحها قروضا طويلة الأجل.
        وبإمكاننا أن نتساءل هنا فيما إذا كان بمقدور هذه المؤسسات العامة التي تزيد في تكاليف التنمية أن تفرز فائضا يغطي هذه القروض الطويلة الأجل التي تمنحها لها الخزينة؟ إذن فالمشكلة الأساسية تتمثل في الهياكل المالية للمؤسسات العامة، وهو الأمر الذي أدركته الدولة الجزائرية وبدأت في معالجته عبر سلسلة من الإصلاحات تخص المؤسسة الاقتصادية العمومية ـ وقد تعرضنا إلى أهمها في الفصل التاسع من القسم الثالث ـ وهذا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
 
 Iـ 3- السياسة النقدية والسوق النقدية :
      إن أهم ما ميّز الاقتصاد الجزائري خلال فترة التنظيم الاشتراكي في المجال النقدي هو :
1 ـ ازدواجية دائرة تداول النقد، الدائرة الأولى يتداول فيها النقد بشكل كتابي في ظل ما يعرف بـ"خطة القرض" وهذا بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية. والثانية يتم فيها تداول النقد في شكله القانوني من طرف قطاع العائلات في إطار ما يسمى بـ"خطة الصندوق"، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة بين هاتين الدائرتين، بل عادة ما يوجد بعض التداخل، والدليل على ذلك وجود ادخار مالي خاص ومؤسسات إنتاجية خاصة.
2 ـ فقدان النقد لبعض وظائفه الأساسية : إن الوظيفة الأساسية للنقد بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية هي وظيفة وحدة حساب أي أنه لا يمثل أية قوة شرائية لها. بل يمكنها فقط من اقتناء السلع والخدمات المخططة في السوق الرسمية. ولا يؤدي النقد دوره في تخصيص الموارد، لأن ذلك من صلاحيات هيئة التخطيط المركزية، أي أن تخصيص الموارد يتم بطريقة إدارية وليس اقتصادية.
أما الدور الذي يلعبه النقد بالنسبة للعائلات والمؤسسات الإنتاجية الخاصة، فهو يمثل قوة شرائية فعلية تمكن من اقتناء السلع والخدمات، ليس فقط من السوق الرسمية بل حتى من السوق غير الرسمية التي تتميز بها الاقتصادات المخططة مركزيا.
3 ـ التطور السريع والخطير في وسائل الدفع خلال الفترة الممتدة ما بين 1967 ـ 1977 إذ وصلت الزيادة في الكتلة النقدية إلى 630% في حين لم تتعدّ الزيادة في الناتج الإجمالي 96%. واستمرت الزيادة في الكتلة النقدية طيلة فترة الثمانينات مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
 
        من المسائل التي قللت من فعالية السياسة النقدية المتبعة خلال تلك الفترة هو تولي وزير المالية تحديد معدل الفوائد وكذلك مختلف العمولات المستحقة للبنوك. كما يمكن ملاحظة أن معدلات إعادة الخصم بقيت ضئيلة لمدة طويلة (1972 ـ 1986) حيث كانت تقدر بـ2,75%، ورغم الزيادة التي عرفتها ابتداء من سنة 1986 إلا أنها ظلت سنة 1989 أقل من معدل الفائدة على القروض، وهذا ما أدى إلى عدم تشجيع البنوك التجارية على تجميع الادخار الخاص.
هذه النواقص والسلبيات التي اتصف بها النظام المصرفي والمالي الجزائري في تلك الفترة دفعت السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية المستمرة عبر كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري. نقوم بدراسة وتحليل محتوى هذه الإصلاحات عبر مختلف المراحل في المحور الموالي.
 
 
 II -مراحل إصلاح النظام المصرفي والمالي الجزائري
 
        لقد شهد النظام المصرفي والمالي الجزائري عدة إصلاحات عبر مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري، والتي يمكن حصرها أساسا فيما يلي :
 
II ـ1- الإصلاحات المالية من بداية السبعينات حتى 1986 :
      بعد التغيرات التي رأيناها خلال الفترة التي سبقت سنة 1971 والتي تميزت بتداخل دور الخزينة والبنك المركزي، وكذا فترة التخصص البنكي، وإن كانت في ذلك الوقت لها ما يبررها، إلا أن جوانبها السلبية كانت عديدة. ونتج عن هذا الوضع غياب عامل المنافسة، مما أدى إلى الاستخدام غير العقلاني للموارد المالية المتاحة.
        وفي هذا الإطار تم إرساء القواعد الجديدة لتمويل قطاع الإنتاج، هذه القواعد التي أصبحت الخزينة بموجبها وسيطا ماليا أساسيا، وبتعبير آخر مركزة النظام المالي للاقتصاد بالاعتماد الكلي على الخزينة، حيث تضمن تحديد مصادر تمويل الاستثمارات المخططة كالآتي :
ـ قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية، وتمثل مصادر هذه القروض في الإيرادات الجبائية، وموارد الادخارات المعبأة من طرف الخزينة، والتي منح أمر تسييرها إلى هذه المؤسسات المتخصصة.
ـ قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي.
ـ التمويل عن طريق القروض الخارجية المكتتبة من طرف الخزينة والبنوك الأولية والمؤسسات.
ـ ويتم تمويل البنك للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياتها المالية في بنك واحد من بين البنوك التجارية الثلاثة، حتى يمكنها متابعة ومراقبة التدفقات النقدية لهذه المؤسسات من خلال فتح حساب لتمويل نشاطات الاستثمار وحساب لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ تقوم البنوك بمنح قروض الاستثمار للمؤسسات العمومية التي تحصلت على تسجيل المشروع في الخطة، وتلتزم الخزينة بكفالة هذه المؤسسات بالنسبة لهذا النوع من القروض، وتقوم مبدئيا بالتسديد في حالة عدم وفاء هذه المؤسسات بالتزاماتها.
ـ تقوم البنوك الخارجية بتقديم قروض الاستغلال للمؤسسات بعد أن تقدم لها هذه الأخيرة مخططا سنويا تقديريا للتمويل.
ـ كما قد تخلل سنتي 1978، 1979 عملية مراجعة المخططات السابقة فقد تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية المتوسطة الأجل، وحلت الخزينة محل النظام المصرفي في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل.
ـ لقد أدت هذه السياسة في أغلب الأحيان إلى اختزال وظيفة البنوك، وتعاظم دور الخزينة في مجال منح القروض. كما تم إنشاء هيئات مصرفية أخرى تقوم بتزويد الجماعات المحلية والمؤسسات المرتبطة بها بالوسائل المالية لتسهيل إنجاز المخططات التنموية، وكذلك متابعة جميع الأنشطة التي خلفتها سياسة اللامركزية والرغبة في تحقيق التوازن الجهوي، ولقد تجسد ذلك فعلا من خلال إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي أسندت له مهمة تمويل القطاع الزراعي بجميع أنشطته لإزالة العراقيل التي أوقفت تطور هذا القطاع خاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي. وكذلك بنك التنمية المحلية والذي ـ كما سبق ذكره ـ انبثق عن إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري، حيث تولى جزء من نشاطاته منها تمويل عمليات التجارة الخارجية، وطلب القروض الخارجية لتمويل المشاريع المخططة.
        فابتداء من الإصلاح المالي لسنة 1971 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتميز بالتمركز، تغلب دور الخزينة، إزالة تخصص البنوك من خلال الممارسة. إلا أن التغييرات التي أدخلت على النظام المصرفي الجزائري خلال السبعينات أظهرت محدودية نجاعتها، هذا بالرغم من التغييرات التي أدخلت عليها مع بداية الثمانينيات، وعلى هذا الأساس أصبح الإصلاح العميق للمنظومة المالية ضرورة سواء من حيث منهج تسييرها، أو من حيث المهام المنوطة بها.
 
II ـ 2-الإصلاح المالي لسنة 1986 :
        إن الإصلاحات المالية السابقة أظهرت محدوديتها، مما استلزم تبني استراتيجية مالية جديدة تتماشى مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الدولة منذ بداية الثمانينات.
        وفي إطار استمرارية عملية إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتحديثه، واصلت السلطات العمومية جهودها لإصلاح هذا الأخير، فقد شهدت الفترة الممتدة من 1986 إلى 1988 محاولة جديدة لإصلاح المنظومة المصرفية والمالية، حيث تم إصدار القانون 86/12، بتاريخ 19/08/1986 وهو قانون خاص بنظام البنوك وشروط الإقراض، تمثلت بعض أحكامه في :
ـ الشروع في بلورة النظام المصرفي بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة، وبالتالي وجوب ضمان النظام المصرفي لمتابعة استخدام القروض التي يمنحها، إلى جانب متابعة الوضعية المالية للمؤسسات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتقليل من خطر عدم استرداد القرض.
ـ أعيد النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الإصدار بالخزينة، إذ أصبحت القروض الممنوحة للخزينة تنحصر في حدود يقررها مسبقا المخطط الوطني للقرض.
ـ إنشاء هيئات رقابية على النظام المصرفي وهيئات استشارية أخرى.
ـ إصدار النقود كامتياز خاص بالدولة، ويمثلها في ذلك البنك المركزي الجزائري، حيث كلّف هذا الأخير بإعداد أدوات التسيير ومراقبة السياسة النقدية وتحسين ظروف استقرار العملة، تحديد سقوف عمليات إعادة الخصم لتوجيه السياسة الإقراضية المتبعة من طرف البنك.
ـ بموجب المرسوم الصادر في 19/08/1986، أعطي الضوء الأخضر لتعامل البنوك مع الخارج، كمنح اعتمادات أو قروض لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية.
        وحتى يصبح هذا القانون أكثر توافقا مع استقلالية المؤسسات العمومية، فقد تم تعديله بالقانون 88/06 المؤرخ في 12/01/1988.
II ـ3- الإصلاح المالي لسنة 1988 :
بعدما اتضح أن القانون 86/12 غير ملائم للوضعية الاقتصادية، لأنه يحمل في مضمونه نوعا من التناقض : فمن ناحية نجده ينص على ضرورة التقيد بالحدود التي يرسمها المخطط الوطني للقرض وفق الأهداف التنموية، إلا أنه من ناحية أخرى ينادي بتطبيق اللامركزية في اتخاذ قرارات التمويل، فقد تم تعديله بالقانون 88/06 المؤرخ في 12/01/1988. هذا الأخير نادى باستقلالية البنوك والمؤسسات المالية وضرورة تعديل قواعد التمويل وأهم ما جاء فيه :
ـ بموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع بمبدإ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي.
ـ يخضع نشاط البنك لمبدإ الربحية والمردودية.
ـ يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية، أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه.
ـ يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ على طلب قروض خارجية.
ـ تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.
ـ نسب فوائد وعمولات البنك ثابتة ومحددة من طرف وزارة المالية.
 
        إن الانتقال إلى اقتصاد السوق يتطلب وضع قطاع مصرفي متطور وفعال، لذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتجسدت في منح البنوك استقلاليتها المالية سنة 1989 بهدف زيادة فعالية نشاطها ورفع مردوديتها.
        إن النظام الفعال هو ذلك الذي يشتمل على سوق نقدية نشطة ومتطورة، يتم فيها تداول الأموال على المدى القصير بسرعة وبتكاليف منخفضة، لذلك أنشئت السوق النقدية في جوان 1989، كما تم مرافقة ذلك بأهم إصلاحات عرفها النظام المصرفي والمالي تمثلت في إصلاحات 1990 من خلال قانون النقد والقرض.
 
II -4- المحيط الاقتصادي الجديد وإصلاحات 1990 :
        إن ما ميز النظام المالي والمصرفي الجزائري ابتداء من سنة 1990 هو المصادقة على القانـون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء بتغييرات جذرية في تنظيم النشاط المصرفي ومقاييس تصحيح الوضعية المالية للبنوك. وهذا تماشيا مع التوجهات السياسية الجديدة التي عرفتها الجزائر في هذه المرحلة. ونظرا للأهمية التي يكتسبها هذا القانون سنتعرض إليه بشيء من التركيز والتفصيل.
 
 
 
أ ـ المحاور الأساسية لقانون النقد والقرض :
      يعتبر القانون رقم (90-10) الصادر في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون فيها النظام البنكي، ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، وبالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاءت في قانوني 1986 و1988 فقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه. ويتضح ذلك من خلال قراءتنا لمضمون أحكام هذا القانون إذ صنفت الأفكار الأساسية لهذا القانون في شكل محاور، تجمع كافة المبادئ التي يرتكز عليها والأهداف التي يرمي إليها :
1 ـ قانون النقد والقرض يدفع بالبنوك التي نالت استقلاليتها منذ فترة إلى زيادة فعاليتها ونشاطها ورفع مردوديتها وذلك عن طريق توجيهها نحو إعادة تنشيط دورها في الوساطة المالية وتمويل الاقتصاد، تسيير محكم للأموال، اقتراح منتوجات مصرفية جديدة، دخول قوي إلى السوق النقدية والمالية والتصدي إلى منافسة البنوك الأخرى والمؤسسات المالية.
القانون (90-10) يميز بين البنوك والمؤسسات المالية : فالبنوك تتلقى الودائع وتمنح القروض بضمانات أو بدون ضمانات، في حين نجد أن المؤسسات المالية التي لها نفس نشاطات البنوك لا تستطيع قبول ودائع الجمهور (المادة 15). كما سمح القانون (90-10) في مادته 128 بإقامة مكاتب ممثلة لبنوك أجنبية، لها الحق المشاركة في رأس مال بنوك وطنية. 
تعمل البنوك والمؤسسات المالية في حدود القواعد النقدية والمالية التي يضعها بنك الجزائر، وتلتزم بجميع الإجراءات القانونية التي ينص عليها مجلس النقد والقرض، وتخضع لرقابة اللجنة المصرفية التي لها الحق بتطبيق عقوبات صارمة عليها في حالة خروجها عن القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها (المادة 156).
2 ـ يعتبر القانون بنك الجزائر سلطة نقدية حقيقية مستقلة نسبيا ويضع حدود التفرقة بين المهام التقليدية للسلطة المركزية (تحديد استراتيجية التنمية، التهيئة العمرانية، سياسة التصنيع، التشغيل...) وبين سير السياسة المالية والنقدية الصادرة عن بنك الجزائر، الذي أصبحت مهمته في هذا المجال تنحصر في إبداء رأيه حول مدى مطابقة المشاريع المراد تنفيذها للقوانين المنصوص عنها، وهذا بعد دراسة ملف المشروع من قبل مجلس النقد والقرض.
     يمنح القانون (90-10) صلاحيات واسعة لبنك الجزائر، كإصدار النقود، المحافظة على استقرار قيمتها، تنظيم تداولها، ضبط سوق الصرف، الدخول في السوق النقدية والمشاركة عن طريق التفاوض في العقود الخارجية. وتتصدر هذه الصلاحيات وظيفته في الرقابة النقدية فيضع السياسة الملائمة لها ويشرف على تطبيقها (المادة 58).
3 ـ يخول للدينار الوظائف النقدية الكلاسيكية خاصة وظيفته كوحدة للحساب، ويجب أن يستعمل بطريقة متجانسة في المعاملات الداخلية والخارجية. وفي إطار حركات رؤوس الأموال وسوق الصرف فإن قانون النقد والقرض يهيء الظروف الملائمة لتحريك الدوائر النقدية نحو إمكانية تحويل الدينار وتوحيد معدل الصرف (المادة 55).
4 ـ وضع حد نهائي لعجز الخزينة، والتوقف عن تمويل الدين العمومي الداخلي عن طريق تسبيقات بنك الجزائر. وفي هذا الصدد يجب على الخزينة أن تدفع بموجب القانون في أجل أقصاه 15 سنة على الأكثر كافة ديونها الناتجة عن سنوات التخطيط المركزي إلى بنك الجزائر. وقد نص القانون على أن الاستثمارات العمومية المقررة مركزيا لا يمكن لها أن تتلقى مستقبلا قروضا من بنك الجزائر تفوق 10% من الموارد العادية للدولة المسجلة خلال السنة الفارطة، ويجب أن تدفع هذه القروض قبل نهاية كل سنة (المادة 213).
5 ـ إبعاد الخزينة العمومية عن نظام القرض، فلم تعد بعد الآن ملزمة بميكانيزمات منح القروض التي أصبحت موكلة للجهاز المصرفي فقط.
6 ـ يتمتع مجلس النقد والقرض الذي يمثل السلطة النقدية باستقلالية كبيرة في تأدية وظائفه سواء المتعلقة بوضع القوانين المصرفية والمالية أو تلك التي تخص الشؤون الإدارية لبنك الجزائر. وهو يسهر على وضع وتطبيق الشروط المالية الملائمة والضرورية لتحقيق استقرار القيمة الداخلية للنقد وذلك بهدف ترسيخ في الأجل الطويل الوظائف المخولة للدينار.
7 ـ إن الدخول في اقتصاد السوق وتحرير النشاط الاقتصادي تحوّلٌ لا يخصّ فقط الميكانيزمات الداخلية للدولة (الأسعار، الأجور، معدلات الفائدة...) وإنما يخصّ أيضا الميكانيزمات الخارجية كتحرير حركات رؤوس الأموال والتجارة الخارجية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة.
     في هذا السياق يدخل القانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض تطورا ملحوظا مقارنة مع النصوص التي سبقته. فالمادة (183) منه تفتح أبواب الاقتصاد الجزائري أمام الاستثمار الأجنبي، وتعطي الأولوية للمستثمرين الأجانب الذين يضعون الثقة في الاقتصاد الجزائري ويرغبون فعلا في الاستثمار فيه، وهذا بهدف الارتقاء وزيادة حجم الإنتاج وتنويع المنتوجات وتوسيع الاستثمارات الداخلية المرتبطة بحركات التجارة الخارجية.
8 ـ ألغى قانون النقد والقرض بموجب المادة (214) :
ـ قوانين البنك المركزي الملحقة لقانون 62-144 المؤرخ في 31/12/1969.
ـ أحكام القانون 64-111 الصادر في 10/04/1964 المنشئة للعملة الوطنية.
ـ أحكام القانون 86-12 الصادر في 19/08/1986.
ـ أحكام المواد من 2 إلى 5 من قانون 88-06 الصادر في 12/01/1988 المعدل والمكمل لقانون 86-12.
        وعليه فإن المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون وميكانيزمات العمل التي يعتمدها تترجم إلى حد كبير الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام في المستقبل.
 
ب ـ مهام بنك الجزائر في إطار قانون النقد والقرض :
        إن قاطرة النظام المصرفي والمتمثلة في البنك المركزي، تلعب دورا حاسما في توجيه دواليب الاقتصاد الوطني من الناحية النقدية والمالية. لذلك لا يمكن تصور إصلاح النظام الاقتصادي بمعزل عن إصلاح القلب النابض لهذا الاقتصاد البنك المركزي.
        فبموجب المادة (12) من القانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض أصبح البنك المركزي ـ كما سبق الإشارة إليه ـ يسمى في تعامله مع الغير "بنك الجزائر" وهو مؤسسة وطنية ذات شخصية مدنية مستقلة ماليا، يضع هذا القانون هيكل وتنظيم بنك الجزائر من خلال تحديد مهامه، عملياته، علاقاته مع البنوك والمؤسسات المالية ومع الخزينة في إطار مقتضيات الإصلاحات الاقتصادية الحديثة.
 
1 ـ صلاحيات بنك الجزائر :
        من خلال القراءة لمضمون القانون (90-10) حددت صلاحيات بنك الجزائر كما يلي: المادة (55) من القانون تلزم بنك الجزائر على : أن يهيء الظروف الملائمة في مجال النقد والقرض والصرف لتطوير الاقتصاد الوطني، عن طريق استغلال كافة الموارد المنتجة للدولة، مع الحرص على استقرار القدرة الشرائية الداخلية والخارجية للنقد، لأجل هذا كُلِّف بنك الجزائر بتنظيم التداول النقدي، توجيه ومراقبة توزيع القروض باستخدام مختلف الوسائل الملائمة، السهر على التسيير المحكم لجميع الالتزامات المالية مع الخارج وتنظيم سوق الصرف. وقد دعمت المادة (55) بالمـادة (56) التي تلزم الحكومة على استشارة بنك الجزائر حول كل ما يخصّ مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمالية والنقود، نفس المادة تعطي لبنك الجزائر حق مطالبة المؤسسات المصرفية، هيئات القرض والإدارة المالية بتقديم كل الإحصائيات والمعلومات الضرورية لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية بالموازاة مع تطور الكتلة النقدية ورسم حدود الإصدار النقدي، هذه الحدود التي لا يمكن لبنك الجزائر أن يتجاوزها حسب ما نصت عليه المادة (59).
ـ يقوم بنك الجزائر بعمليات على العملة الصعبة، فبإمكانه شراء، بيع، خصم، رهن أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في شكل ودائع لديه (المادة 65).
ـ بإمكان البنك ممارسة عمليات على الذهب، إذ يمكنه شراء، بيع ورهن الذهب لفترة قصيرة أو طويلة الأجل، ويستعمل احتياطي الذهب كغطاء للإصدار النقدي (المادة 61).
ـ يشارك في المفاوضات الدولية ويمثل الحكومة في علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية، ويسير العقود الخارجية الخاصة بالتسديد، الصرف والمقاصة. وأن مشاركة البنك في تنفيذ هذه العملية تتم لصالح الدولة التي تتحمل كل أنواع المخاطر المتوقعة، وتقدم الضمانات الكافية للبنك في حالة تعرضه لأي خسائر.
ـ يشرف على عمليات المقاصة بين البنوك والمؤسسات المالية، فبنك الجزائر هو المسؤول عن فتح وتنظيم غرف المقاصة (المادة 89).
ـ يخول لبنك الجزائر سلطة اعتماد الاستثمارات الأجنبية داخل الحدود الوطنية، حيث يعطي مجلس النقد والقرض موافقته على إقامتها، يشرف على تنظيمها ويقوم برقابة حركات تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.
ـ يجري بنك الجزائر جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية المقيمة في الجزائر (وطنية وأجنبية) ومع جميع البنوك المركزية الأجنبية.
ـ يستطيع البنك توظيف أمواله الخاصة في شراء عقارات، سندات تصدرها الدولة، في عمليات تمويل أو شراء سندات تصدرها الهيئات المالية، وهذا بعد موافقة وزارة المالية.
 
2 ـ علاقة بنك الجزائر بالخزينة العمومية :
        لقد أدخل قانون النقد والقرض نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين بنك الجزائر والخزينة العمومية. فالمادة (78) من القانون (90-10) تنص على أن بنك الجزائر يمنح مساعدات للدولة على أساس التعاقد في حدود لا تتجاوز 10% من الموارد العادية خارج الإيرادات البترولية المسجلة في السنة الفارطة لمدة أقصاها 240 يوما متتالية.
        كما أن عملية السحب على المكشوف المسموح بها في الخزينة العمومية تحدد من طرف مجلس النقد والقرض بالاتفاق مع وزارة المالية.
 
3 ـ عمليات البنوك والمؤسسات المالية والضوابط عليها :
ـ يقوم بنك الجزائر بعمليات إعادة الخصم للبنوك والمؤسسات المالية، ويقدم لها قروضا في حدود شروط معينة، كما يقوم بوضع القواعد والضوابط عليها (المادة 71).
ـ يقدم البنك تسبيقات لمدة لا تتجاوز سنة للبنوك والمؤسسات المالية على أساس احتياطاتها من النقود، الذهب والعملات الصعبة وفق أشكال يحددها مجلس النقد والقرض (المادة 73).
ـ يمكن لبنك الجزائر منح قروض بواسطة حسابات جارية لمدة قد لا تتجاوز سنة مضمونة عن طريق : الرهن على سندات الخزينة، الذهب والعملات الأجنبية أو سندات قابلة لإعادة الخصم (المادة 74).
ـ يحدد بنك الجزائر الشروط العامة لإقامة بنوك ومؤسسات مالية  مالية جزائرية أو خارجية (المادة 91).
ـ يلزم بنك الجزائر البنوك بالاحتفاظ لديه باحتياطي إجباري من العملات الوطنية والصعبة، كما يمكن للبنك أن يفرض على المؤسسات المالية أن تحتفظ لديه باحتياطي إجباري (المادة 91).
ـ تنظيمات بنك الجزائر تلزم البنوك أن تقدم له حساباتها السنوية، تقرير شهري مفصل على وضعية أصول وخصوم البنك وجميع المعلومات الإحصائية الضرورية.
 
4 ـ الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية :
        لقد نص قانون النقد والقرض على إنشاء هيئة تتمثل في اللجنة المصرفية ـ والتي سبق ذكرها والتعرف عليها باعتبارها هيئة ضمن الهيكل الحالي للنظام المصرفي والمالي الجزائري ـ مهمتها متابعة نشاط البنوك والمؤسسات المالية ورقابة مدى احترامها للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على نشاطها ومعاقبتها على النقائص المسجلة (المادة 143).
 
ج‍ ـ خصائص التنظيم النقدي وتحولاته في إطار قانون (90-10) :
        قانـون النقد والقرض حـدد بوضوح دور بنك الجزائر والسلطة النقدية،  ويخصهمـا بالاستقلالية التي تمكنهما من ضمان فعالية المهام المسندة إليهما، وتبرز تحولات التنظيم الجديد في إطار القانون (90-10) كما يلي :
 
1 ـ الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية :
      منذ أكثر من 25 سنة مضت، لم يميز في التنظيم الاقتصادي والمالي الجزائري بين الدائرة الحقيقية والدائرة النقدية. وقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية، ويعني ذلك أن القرارات لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، وإنما على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية وبناء على الوضع النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف هذه السلطة ذاتها.
 
 
 
2 ـ الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة :
      كانت الخزينة في النظام السابق تلعب دورا أساسيا في البحث عن التمويل اللازم، وقد سمحت لها تركيبة النظام السابق اللجوء وبسهولة نسبية إلى هذه الموارد لتمويل عجز الميزانية، وقد خلق هذا الأمر تداخلا بين صلاحيات الخزينة وصلاحيات الدائرة النقدية، وخلق أيضا تداخلا بين أهدافهما التي لا تكون دوما متجانسة.
        واعتمد قانون النقد والقرض أيضا مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة، فالخزينة لم تعد حرة في اللجوء إلى عملية القرض وتمويل عجزها باللجوء إلى البنك المركزي (كما تم الإشارة إلى ذلك في المادتين 78 و 213 من قانون النقد والقرض). ومن أجل تدعيم إجراءات التطهير وتقليص حجم الدين العمومي، فإن قانون النقد والقرض ألغى الاكتتاب الإجباري للبنوك التجارية في سندات الخزينة، على أن تحتفظ باحتياطي إجباري لدى البنك المركزي وفقا لما تنص عليه المادة (93) من قانون (90-10).
 
3 ـ الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض :
      مع بداية تطبيق مبدإ الاستقلالية ظهر الانسحاب التدريجي للخزينة من دائرة تمويل الاستثمارات اللامركزية المقررة على مستوى المؤسسات العمومية المستقلة، بينما تواصل دورها في التمويل طويل الأجل لاستثمارات المؤسسات التي لم تنل استقلاليتها بعد، وفي تمويل الاستثمارات التي تقوم بها الدولة. ولقد وضع حدا لعلاقة التمويل بين الخزينة والمؤسسات العمومية سنة 1990، وأصبح توزيع الائتمان يرتكز أساسا على نشاط البنوك، بعدما نالت هذه الأخيرة استقلاليتها وشرع في تطهير محافظها بهدف إعادة تنشيط وظائفها المصرفية، وزيادة فعالية دورها في جمع الادخار وتخصيص الموارد.
 
4 ـ إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة :
      كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة، فوزارة المالية كانت تتحرك على أساس أنها السلطة النقدية، والخزينة كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها، وكانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، والبنك المركزي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية لاحتكاره امتياز إصدار النقود. ولذلك جاء قانون النقد والقرض ليلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية، وتنصيب مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية : 
ـ وحيدة، لضمان انسجام السياسة النقدية.
ـ مستقلة، لضمان تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية.
ـ وموجودة في الدائرة النقدية لضمان التحكم في إدارة النقد وتفادي التناقضات بين الأهداف النقدية.
 
5 ـ وضع نظام مصرفي على مستويين :
      كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام مصرفي على مستويين، ويعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك الأخرى كموزعة للائتمان. وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، فهو الوحيد الذي يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي في اتجاه الأهداف النقدية المستهدفة.
        هذا هو المضمون العام لقانون النقد والقرض (90-10) الصادر في 14 أفريل 1990. ويمكن إدراج أهم ما جاء فيه ضمن المخطط البياني التالي، بحيث يسهل معه تذكر أهم محاوره :
 الإصلاحات التي جاء بها قانون النقد والقرض (90-10)
	استعادة بنك الجزائر لوظائفه التقليدية كبنك مركزي.
(المادة 55).
	انفتاح الاقتصاد الوطني على الاستثمارات الأجنبية.
(المادة 183).
	انفتاح النظام المصرفي الجزائري على البنوك الأجنبية. 
(المواد من 128 إلى 130).
	استعادة البنوك التجارية لمهمتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية وتمويل الاقتصاد .
(المواد من 114 إلى 119).


 
	إعادة استخدام وسائل السياسة النقدية وذلك بتأكيد الاستقلالية النسبية لبنك الجزائر تجاه الخزينة. 
(المواد : 78، 211 و 212).
	تأسيس سلطة نقدية وحيدة مجسدة في مجلس النقد والقرض (المادة 55).
	وضع إطار خاص بمراقبة البنوك وآخر لحماية الادخار. 
(المواد من 143 إلى 157). 


المصدر : NADJIB KARIM TABTI: Les contraintes de l'environnement institutionnel des banques : Assises nationales des banques : 7 et 8 décembre 1994. Alger. p : 124.
 
د ـ تمويل الاستمثارات في ظل الإصلاح المالي لسنة 1990 :
        الإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الإصلاحات الاقتصادية والمالية غيّر من منهجية التمويل بعد أن فرّق بين استثمارات المؤسسات وتلك التي تقوم بها الدولة (استثمارات التجهيز العمومي) والجماعات المحلية. بالنسبة للأولى يُتخذ قرارها على مستوى المؤسسات نفسها (العمومية والخاصة) والبنوك، أما الثانية والتي يقررها المجلس الوطني للتخطيط فإنها مموّلة كليا أو جزئيا بقروض نهائية من الدولة.
        ومن خلال هذه التفرقة نسجل الانسحاب التدريجي للدولة من دائرة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية الذي أصبح نهائيا سنة 1990 حيث تم إبراء الخزينة العمومية من الالتزام بتمويل المؤسسات والهيئات العمومية لتتحمل هذه الأخيرة مسؤولية تمويلها الداخلي والخارجي على السواء.
        وأمام الاحتياج الكبير إلى التمويل الذي تظهره المؤسسات فإن تحويل البنوك إلى وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية تضمن الشروط الملائمة لتوفير القروض اللازمة لتمويل نشاطات المؤسسات العمومية والخاصة هو المسلك الوحيد للنهوض باستثماراتها وضمان استمراريتها استعدادا للدخول في اقتصاد السوق والالتزام بمقتضياته.
 
 
1 ـ دور البنوك في تمويل استثمارات المؤسسات :
        بعد الإصلاحات الأخيرة أصبحت عمليات التمويل مقيدة بشروط صارمة يضعها بنك الجزائر كتحديد سقف إعادة الخصم وفرض تكلفة مرتفعة على هذا النوع من العمليات، فلقد انتقل معدل إعادة الخصم من 10,50% سنة 1990 إلى 11,50% سنة 1991 ثم إلى 15% سنة 1994. ووصلت معدلات الفائـدة المطبقة على عمليـات الاقتـراض إلى 17% بعد ما كانـت 12% سنة 1990.
        إن عملية منح القروض في هذه الحالة لم تعد تتوقف فقط على قرار البنك الذي من المفروض أنه أصبح مؤسسة عمومية اقتصادية مستقلة تتخذ بكل حرية قراراتها المتعلقة بالرفض أو الموافقة على تقديم القروض، وإنما تتوقف أيضا على استشارة المصلحة المركزية للمخاطر والحصول على موافقتها.
        إن الرقابة المتشددة على البنوك (احترام نسب المخاطرة، معدلات إعادة الخصم المرتفعة)، قلة الموارد وقاعدة المتاجرة والمردودية التي أصبحت مبدأ تعامل البنوك، كلها عوامل تدفع إلى إخضاع مشاريع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى عملية انتقاء صارمة. فقبل اتخاذ أي قرار بشأن منح القروض والالتزام بالتعاقد مع الغير، فإن البنوك تحرص على أن تحيط نفسها بالضمانات الكافية والدراسات الضرورية.
        وأمام هذه الشروط الصارمة التي تضعها البنوك وتنوع الضمانات التي تطالب بتقديمها أصبح من الضروري أن تعتمد المؤسسات بنسبة كبيرة على أموالها الخاصة في تغطية نفقات نشاطاتها.
        وإذا قارنا مستوى التمويل المصرفي للمؤسسات (العمومية والخاصة) مع مستوى التمويل الذاتي، نلاحظ أن هذا الأخير قد تطور في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبته من مجمل التمويل تبقى ضعيفة بسبب الوضعية المالية المتدهورة التي تعرفها المؤسسات العمومية. لهذا يبقى حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك يمثل المورد الرئيسي المعتمد عليه في تمويل استثمارات القطاع العام.
 
 
 
 
2 ـ إبراء الخزينة العمومية من دائرة تمويل استثمارات المؤسسات :
        كما سبق وأن ذكرنا سجل في سنة 1990 توقف الخزينة العمومية نهائيا عن تمويل استثمارات المؤسسات والهيئات العمومية، لتكتفي بتمويل البرامج الاستثمارية المقررة على مستوى المجلس الوطني للتخطيط، والتي تشمل استثمارات التجهيز العمومي التي تعطي اهتماما كبيرا للمشاريع الخاصة بتغطية الاحتياجات الأساسية (التربية، الصحة، المياه،...) وتفتح آفاقا أمام الاستثمارات الجديدة في هذا المجال (تطوير المرافق القاعدية، إنجاز برامج السكن، تنشيط قطاع البناء والأشغال العمومية، النقل، المواصلات،...).
        لا يعني اعتزال الخزينة عن تمويل القطاعات المنتجة انسحاب تام للدولة وتخليها عن هذا النوع من الاستثمارات وإنما تقوم بالعديد من التدخلات لتدعيم المشاريع ذات الأولوية والتي يأتي ترتيبها بعد الاستثمارات الاستراتيجية التي تضم المحروقات، الطاقة، المناجم، صناعة الحديد والصلب، الصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية، النقل والاتصال. بعد هذه الاستثمارات الاستراتيجية تأتي الاستثمارات التكاملية مثل صناعة السيارات الصناعية، الآلات الزراعية، أجهزة الأشغال العمومية والمشاريع التي تخلق مناصب شغل دائمة خاصة في المناطق المحرومة. وتستفيد هذه الاستثمارات السابقة الذكر من بعض تدخلات الدعم التي تقوم بها الدولة والمتمثلة في :
ـ تستفيد المشاريع ذات الأولوية من إعانات التجهيز والتسيير.
ـ اتخاذ بعض الإجراءات في المجال الضريـبي، كإعفاء هذه المشاريع من بعض أنواع الضرائب في فترات محددة، وتخص هذه الإجراءات الاستثمارات الجديدة فقط.
ـ تخفيض معدلات الفائدة المطبقة على القروض المصرفية طويلة الأجل المخصصة لتمويل الاستثمارات ذات الأولوية، ويتم هذا الإجراء عن طريق التعاقد بين الخزينة والمؤسسات المصرفية وتتحمل الدولة الفارق بين معدلات الفائدة، وهذا بغرض التخفيف من أعباء التكاليف المالية التي يتحملها هذا النوع من الاستثمارات.
 
        بطبيعة الحال لا يمكن بأي حال من الأحوال بلوغ المستوى الأمثل من التنظيم في المسائل الاقتصادية، وإنما يمكن الاقتراب منه إلى حد بعيد،  وذلك من خلال ما يسمى بمنهج أو أسلوب التعديلات المتقاربة. ويكون الأمر أصعب إذا تم الانتقال من نظام ما إلى نظام مناقض له تماما، مثل حالة الجزائر. فالانتقال من نظام اشتراكي يرتكز على التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد السوق يستلزم تغيير كل ميكانيزمات النشاط الاقتصادي بما في ذلك ميكانيزمات سير النظام المصرفي والمالي، مما يتطلب إجراء إصلاحات جذرية ومرحلية عليه، الشيء الذي تطرقنا إليه من خلال استعراضنا لمختلف مراحل التحول إلى اقتصاد السوق.
يبقى أن نقيم نتائج هذه الإصلاحات ونبرز خاصة كل النقائص والسلبيات حتى نتمكن من المضي قدما نحو نظام مصرفي مالي يستجيب لتمطلبات التنمية الاقتصادية في الجزائر. نجري هذا التقييم في المبحث الموالي.
 
 
 III - تقييم مراحل إصلاح النظام المصرفي والمالي الجزائري
 
بعد تعرضنا إلى حالة النظام المصرفي والمالي في الفترة الاستعمارية والتعديلات التي أُدخلت عليه غداة الاستقلال، خاصة وأنه لا يتماشى والطموحات التي كانت تهدف الجزائر إلى تحقيقها في ظل النظام الاشتراكي، والمراحل التي مر بها هذا النظام منذ السبعينات حيث صدرت أولى قوانين الإصلاح المالي سنة 1971. تمت التعديلات التي أُدخلت عليه من خلال إصدار قانون أوت 1986، وبعد ذلك قانون 12 جانفي 1988 ثم قانون النقد والقرض في 14 أفريل 1990 كآخر تحول عرفه النظام المصرفي والمالي الجزائري. الآن وفي هذا المحور سوف نحاول إجراء تقييم للنتائج المنبثقة عن الإصلاحات المالية والنقدية التي رافقت مراحل تطور الاقتصاد الجزائري.
 
III -1ـ تقييم المرحلة 1970 ـ 1986 :
      مع بداية سنوات 1970 أصبح الاستثمار العمومي يمثل الاستثمار الرئيسي في الجزائر. وبالموازاة مع ذلك فقد أدت الموارد النفطية المتضاعفة إلى إهمال تعبئة الادخار الخاص للمساهمة في تمويل تلك الاستثمارات. ولهذا أصبح تمويل الاستثمار العمومي يعتمد بصفة أساسية على المداخيل النفطية وعلى ميزانية الدولة بالإضافة إلى الديون الخارجية. الأمر الذي أدى على غياب الطرق التقليدية لتعبئة الادخار المحلي وإهماله. وهكذا نسجل في السبعينات انعدام إصدار السندات العمومية أو الطرق الأخرى للاكتتاب وغياب السوق المالية وحصر سعر الفائدة في دور رمزي بحيث لم تكن له أي فعالية في حركات الأموال.
        التركيز على الادخار العام وإهمال الادخار الخاص ترتب عنه ما يلي :
1 ـ جعل الخزينة العمومية المصدر الرئيسي في تمويل الاستثمارات.
2 ـ إهمال دور البنوك التجارية كوسيط مالي، حيث أصبحت أداة للتنفيذ وذلك بتحويلها إلى غرف تسجيل ومحاسبة للتيارات المالية بين الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
3 ـ ظهور سوق سوداء للأموال والتي نتج عنها سوق موازية للصرف وأخرى للسلع وذلك بسبب الاكتناز وتحويل الادخار الخاص إلى ذهب أو تهريبه للخارج.
4 ـ أدى الخلل الذي يشوب النظام المصرفي والمالي طيلة هذه الفترة إلى خلل مستمر في سوق السلع واستفحال ظاهرة فقدان السلع في السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.
        هذا وقد أدت عملية التوطين البنكي إلى التعرض لعدة سلبيات أوقفت عجلة النمو للاقتصاد الوطني وهي :
1 ـ منح قروض للمؤسسات الإنتاجية بصفة أوتوماتيكية وبدون وضع شروط لذلك (كمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة، نسبة إنجاز المشاريع الجديدة، ...).
2 ـ عدم وجود منافسة بين البنوك اتجاه المؤسسات لتشجيعها وجلبها لتوظيف الفوائض المالية واقتصار التعامل بين البنوك والمؤسسات على تقديم القروض وبمعدلات فائدة ضعيفة جدا.
3 ـ إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة الخفيفة.
4 ـ تهميش القطاع الخاص.
 
        بالإضافة إلى ما تقدم فإن أهم ما ميز فترة السبعينات هو الإصلاح المالي لسنة 1971 والذي كانت نتائجه متعددة من الناحية العملية حيث أدت إلى الانتقال التدريجي للمنظومة المالية إلى وصاية وزارة المالية، وهذا ما أدى إلى تقلص دور البنك المركزي وأصبح ينحصر في عمليات السوق النقدية. وفي نفس الوقت تخلي البنك المركزي الجزائري عن الإشراف المباشر على السياسة النقدية، وأصبح عرض النقد في هذه الفترة يشكل ـ في إطار التخطيط ـ متغيرا داخليا يجب أن يتكيف حتما مع احتياجات الاقتصاد. وهكذا ارتبط إصدار النقد لصالح الخزينة ـ والتي أصبحت الوسيط المالي الأساسي في الاقتصاد ـ بشكل كبير بالاحتياجات المصرح بها لهذا الأخير.
        تعتبر الفترة 1978 ـ 1979 فترة مراجعة للمخططات الإنمائية السابقة مما أعطى إشارة الانطلاق في عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية الوطنية قصد إعطائها نوعا من الاختصاص في أنشطتها لأجل ذلك ظهر في فترة لاحقة كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية ليقوما بتمويل جانب من هذه الأنشطة.
        رغم الإصلاحات التي تمت في السبعينات فإن النظام المصرفي الجزائري بقي هزيلا ومتجزئاً ووظيفته الأساسية تقتصر على تمويل استمثارات القطاع العام.
        أما في الثمانينيات وعلى الرغم من اتخاذ السلطات الجزائرية لإجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة المصرفية والعودة إلى دور أكثر فعالية للبنك المركزي في إدارة العملة والائتمان ودعوة البنوك إلى الأخذ بمبدإ المتاجرة والمخاطرة، إلا أن البنك المركزي الجزائري بقي يلعب دورا ثانويا حيث أصبح هيئة تنفيذ للخطة الاقتصادية ولم يمارس أي نشاط ملموس في مجال الرقابة على البنوك، ولم تكن وظيفته في إعادة الخصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة اللازمة. أما البنوك التجارية الخمسة والصندوق الوطني للادخار فلم تمارس أي نشاط تجاري واقتصرت وظيفتها على تجميع مدخرات القطاع العائلي وقطاع الأعمال. كما أن الخزينة العمومية لعبت دورا رئيسيا في تمويل الاستثمارات التي لم يتم الاكتتاب فيها بصفة إجبارية من طرف شركات التأمين والصندوق الوطني للادخار. أما المؤسسات المالية كان دورها دوما سلبيا، فلم تكن عملية تعبئة الموارد تتم على أساس المنافسة ولم يجر أي تخصيص للائتمان وفقا لمعايير تجارية مرجحة بالمخاطر.
        هذا وقد أدت وفرة النقد الأجنبي في أوائل الثمانينات إلى سوء توزيع الموارد. أما المؤسسات العامة التي كانت تعمل في غياب قيود مالية مشددة والتي كانت تخضع لأهداف الحكومة في مجال الأسعار والعمالة قد تراكمت عليها الديون الضخمة، ومع تصاعد التزامات خدمة الدين واستمرار أوجه القصور، صار وضعها المالي جد حرج. وفي سنة 1986 ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، ظهر جليا الأثر المدمر للأصول غير المذرة لعائد على الميزانيات العمومية في البنوك التجارية.
 
III- 2 ـ تقييم المرحلة 1986 ـ 1990 :
      نتيجة لعدم جدوى الإجراءات الإصلاحية في المرحلة السابقة، اتخذت الدولة الجزائرية ـ كما تم التطرق إليه ـ قرار وضع قانون لإصلاح المنظومة المصرفية وهو قانون القرض والبنك في 19 أوت 1986 تلاه بعد ذلك قانون 12 جانفي 1988 المعدل والمكمل للقانون الذي سبقه في 1986 وأخيرا قانون النقد والقرض في 14 أفريل 1990.
ـ إن أهم شيء يمكن تسجيله في هذا القانون الصادر سنة 1986 هو أنه أعاد إحياء فعالية دور البنك المركزي بعدما كان في السنوات السابقة يلعب دورا ثانويا فقط. كما أن هذا القانون يرتكز على المخطط الوطني للتنمية والمخطط الوطني للقرض.
ـ انسحاب الخزينة العمومية من عمليات تمويل الاقتصاد وحصر مسؤوليتها في تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية الأساسية والقطاعات الاستراتيجية فقط.
        في الفترة 1987 ـ 1988 تم اتخاذ عدة إجراءات لزيادة المنافسة، من أهمها إلغاء الحكومة لقرار تخصيص بنوك معينة يتم التعامل معها على أساس النشاط القطاعي للمتعاملين والسماح للمؤسسات المالية بأن تعمل في مجالات مختلفة.
        وبعد صدور قانون 88-06 المعدل والمكمل للقانون الأول قام بإعطاء صلاحيات أوسع للبنك المركزي في مجال تحديد سياسات النقد والسماح للمؤسسات المالية بطلب قروض متوسطة وطويلة الأجل والتعامل مع المؤسسات العمومية وفق القوانين المعمول بها ضمن مبدإ المتاجرة، ومؤسسة الإصدار تتحدد سياسته وفق مخطط القرض الوطني.
        وفي جوان 1989 أنشئ سوق للنقد بين البنوك التجارية التي منحتها الدولة الاستقلالية ويتدخل البنك المركزي في سوق النقد من خلال آلية معاشات التقاعد التي طبقت حديثا، وهو نظام من اتفاقيات إعادة الشراء بين البنوك التجارية والبنك المركزي من أجل التمويل قصير الأجل.
        لكن الإجراءات المتخذة في قانوني 1986 و 1988 لم يتم تطبيقها، وهذا لأن عملية إصلاح النظام المصرفي تمت في وقت كان فيه هذا الأخير لا يبحث عن المردودية والربحية ولا عن الرسملة أثناء تنفيذه سياسة الدولة التنموية، وفي نفس الوقت كانت فيه الدولة منكبة على إصلاح أوضاع المؤسسات العمومية والقطاع العام بأكمله. وكان هذا الأمر أساسيا ويتم في جزء منه عبر المصارف. ويرجع تأخر إصلاح المنظومة المصرفية خلال هذه المرحلة إلى كون هذه العملية لم تتم بالسرعة المناسبة وعودة الأمور إلى التراجع بسبب أزمة النفط في الثمانينات والتي فرضت على الجميع الاقتناع بضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق، وما إن حسمت الدولة خيارها في هذا المجال حتى وجدت البنوك نفسها ملزمة بالخضوع إلى القواعد المهنية، ساعدها في ذلك صدور قانون النقد والقرض.
 
III- 3ـ تقييم المرحلة 1990 ـ 1994 :
        لقد جاء قانون النقد والقرض (90-10) من أجل تعديل القوانين السابقة الذكر، وأهم ما جاء فيه :
1 ـ وضع حد لكل التدخلات الإدارية.
2 ـ وضع قوانين واضحة تحكم العلاقة بين الخزينة والنظام المصرفي.
3 ـ إدخال قواعد اقتصاد السوق في التعامل ضمن النظام المالي.
4 ـ مكافحة التضخم من خلال مسبباته الأساسية.
        ورغم الإصلاحات التي جاء بها القانون إلا أن الواقع لا يعكس فعاليتها ويتجلى ذلك في :
1 ـ بقاء سعر الفائدة الحقيقي المقدم من طرف المؤسسات المصرفية سالب، كذلك الأداء الهزيل للبنوك التي لا تبذل الجهود الكافية في إطار التجديد المالي، ونوعية الخدمات المعروضة غير مرضية.
2 ـ سياسة الاقتراض التي أسسها هذا القانون تفترض وجود خاصيتين في المؤسسات الإنتاجية : الفعالية في الإنتاج والقدرة على تسديد القروض، لكن الواقع عكس ذلك إذ تتصف هذه المؤسسات بالعجز في استغلال الموارد وتشغيلها بشكل أمثل الأمر الذي يحول دون تحقيق فائض يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام المصرفي.
3 ـ فيما يخص الاستثمار الأجنبي، فإن الإجراءات المتخذة ضمن قانون (90-10) تبقى غير كافية تماما ولا تشكل حافزا حقيقيا لجلب الاستثمارات الأجنبية.
4 ـ قانون النقد والقرض منح الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي إزاء أشكال الوصاية وأكد على المقدرة الفنية لمؤسسة الإصدار لكنه أهمل نهائيا النـزاع في الصلاحيات التي تظهر أخطارها عند تنفيذ هذه المهام بين البنك المركزي لجزائري والمنفذ.
5 ـ خلق هذا القانون نظاما ذو رأسين في تسيير الاقتصاد، من جهة محافظ البنك المركزي يمتاز بكامل الاستقلالية والرئيس التنفيذي من جهة (وزير الاقتصاد).
6 ـ إنه من الصعب تصوّر السياسة الاقتصادية والمالية كما أرادها القانون أن تكون، بمعزل عن السياسة النقدية التي يشرف عليها محافظ البنك المركزي والذي بإمكانه التدخل في النشاطات التي تمثل فيها الحكومة الدولة، مثل القروض الخارجية والمديونية الخارجية.
7 ـ بالنسبة إلى تجميع الادخار، فإن البنوك التجارية حتى سنوات الثمانينات كانت تفضل إعادة الخصم على الادخار لأنه أقل كلفة. معدل الخصم الذي وصل إلى 10% سنة 1990 جعل من عملية إعادة تمويل خزينة البنوك التجارية من قبل مؤسسة الإصدار أكثر تكلفة من توظيف الادخار في شكل سيولة. في حين أن مؤسسة الإصدار لا تعنيها ولا تهمها التوظيفات البنكية وذلك لعدة أسباب ذات دلالة. كما أن معدل الفائدة على الودائع لمدة عشرة سنوات هـو 18% وهو معدل ضئيل مقارنة مع معدل التضخم في تلك الفترة.
        بعد التغييرات التي أحدثها قانون (90-10)، وضمن هذا الإطار المؤسسي الجديد أدخلت عدة إصلاحات إضافية في عامي 1991 و 1992 فرض من خلالها حد أقصى على الحجم الكلي لإعادة التمويل من البنك المركزي للبنوك التجارية وإزالة الحدود القصوى على ما تقدمه البنوك التجارية من ائتمانات إلى بقية الاقتصاد والتي ألغيت في عام 1992.
        بنك الجزائر ركز اهتمامه على تمويل الاقتصاد إلا أنه في نهاية 1993 شرع في إعادة توزيع جزء كبير من إعادة تمويل البنوك نحو السوق المالي.
        ورغم ذلك فقد ظلت الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية متمثلة في فرض حدود قصوى من أجل إمكانية حصول كل بنك على تسهيلات إعادة الخصم.
        كما أن الفترة (1992 ـ 1993) تميزت بتوسيع نطاق سوق النقد فيما بين البنوك حتى تشمل المؤسسات المالية غير المصرفية مثل :  شركة التأمين والتي تسمح لها بأن تقرض أموالها الزائدة. 
وكانت تهدف الدولة من خلال هذه السياسة التوسعية إلى تمويل عجوزات الميزانية الضخمة واحتياجات الائتمان لدى المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة كبيرة من الائتمان المصرفي خلال هذه الفترة يمكن أن تنسب إلى احتياجات صندوق إعادة التقويم الذي أنشئ لتمويل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية. ونتيجة لانعدام الانضباط المالي الذي ميز هذه الفترة وتراخي النقد والقرض ازداد رصيد إجمالي الائتمانات المستحقة للحكومة. كما تضاعف حجم القروض الداخلية بسبب تدهور الوضعية المالية للمؤسسات العمومية نتيجة لارتفاع الأجور والتباطؤ العام في الاقتصاد، وهذا ما أدى بالبنوك التجارية إلى عدم الانسحاب من تقديم الائتمان لهذه المؤسسات من أجل تسديد الديون الخارجية.
التوسع المالي والزيادة في الأجور ونقص المواد الاستهلاكية التي حدثت في هذه الفترة أدى إلى زيادة السيولة والتوسع النقدي. غير أنه في واقع الأمر انخفض التضخم من 25,5% سنة 1991 إلى 20,5% خلال سنة 1993. ولكن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لم يعبر عن التضخم القائم في 1993 بسبب فرض ضوابط سعرية وظهور العجز في المواد الغذائية والتي أدت بدورها إلى ظهور سوق سوداء وإحداث اختلاف كبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي. في حين أدت تعديلات الأسعار الواسعة وتدابير التحرير وعمليات خفض الدينار التي حدثت في عام 1994 إلى زيادة حادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي صاحبه زيادة في سرعة دوران النقود.
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